كان كلامنا المتقدم في المناقشة التي أوردها الشيخ الأعظم (رحمه الله) في رد استدلال صاحب الكفاية الفقهية، وخلاصة المناقشة: أن الاستدلال بالعقل ههنا مخدوش، باعتبار وجود فرق بين حكم العقل بأن العقاب لا يكون قبيحاً إلا إذا كانت نهايته لا ترجع إلى الاختيار، ولكنه إذا كان عدم العقاب، يعني الله تبارك وتعالى لا يعاقب لخروج شيء عن اختيار المكلف، فهذا قد لا يوسم بالقبح، وفرق بين المقامين، ثم قلنا إن الماتن ناقش الشيخ الأنصاري بأن هذا الاستدلال أو الخدشة لا ينبغي أن تورد على صاحب الكفاية الفقهية، وذلك أن الكلام ليس في العقاب، ليتحدث عن قبحه وعدم قبحه، بل في الاستحقاق، ثم أورد الماتن مناقشة، قال يمكن أن تكون هذه المناقشة واردة مع أنه فيما سوف يأتي ناقش في هذه المناقشة كما سوف يأتينا إن شاء الله، وقال: إن عدم استحقاق المتجري للعقاب قد يكون نظيراً يماثل من كان في عزمه وقصده أن يعصي الله تبارك وتعالى، غير أنه سجن، فلم تصدر منه المعصية لسجنه، فهو لا يعاقب من قبل الحق، مع أنه من نيته، من قصده وعزمه أن يعصي الله تبارك وتعالى، إذن إذا كان المثال أو إذا كان التجري هو نظير للمقام فيمكن أن يرد به على المحقق السبزواري بأننا نرى بعض النظائر التي تدلل على عدم استحقاق المتجري للعقاب.

ثم أن الماتن يبدو أنه استشكل في الأمر، وقال المناقشة بإيراد كبرى ينطبق عليها عقاب المتجري أو بإيراد صغرى لا ينطبق عليها عقاب العاصي، المناقشة هذه لا تؤدي إلى اطمئنان، باعتبار أن الحكم هنا حكم عقلي، والأحكام العقلية التي يستدل بها لإثبات صغرى، لابد أن تكون من الوضوح بمكان، حتى لا يرد عليها إشكال، ونحن رأينا أن المسألة ليست في غاية الوضوح، حتى أن الشيخ الأنصاري أشكل عليها، فلا يمكن الاقتناع بما أفاده صاحب الكفاية السبزواري (رحمه الله)، تم المناقشة بما جاء فيه، ثم اختار الماتن مسلكاً آخر، قال: لا نحتاج في إثبات عقاب المتجري إلى الاستدلال العقلي، عندنا دليل لعله أوضح من الاستدلال بحكم العقل في إثبات العقاب للمتجري، وذلك حكم الوجدان، فالوجدان شاهد صدق على استحقاق المتجري للعقاب، الوجدان متى يحكم؟ يقول عندما يتأمل الوجدان، أول يجيء ويتأمل في المرتكزات العقلية، بعد تأمله يصدر حكماً بأن هذه المرتكزات العقلية قاضي وجدان من نظر إليها باستحقاق المتجري للعقاب، وذلك أن السبب في ترتب العقاب على العاصي هو هتك حرمة المولى، والتعدي على رسوم عبوديته، أحكامه وقوانينه، وهذا حاصل في المقامين، في معصية العاصي وفي المتجري، على نسق واحد، يساوي أحدهما الآخر دون زيادة..

كيف أيها الماتن؟ يقول: هاه، باعتبار أن المرتكز العقلي يقول الحق يثبت لصاحب الحق إذا كان من عليه الحق يريد أو يتعمد المعصية، أكثر من هذا ما فيه، الحق يثبت لصاحب الحق إذا كان من كتب عليه الحق يتعمد مخالفة ذلك الحق المكتوب، هذا هو حكم العقل..

بعد ذلك أوردنا تتمات وإضافات وكذا، لكن هذا كله مر علينا، نريد نطبقه...

قال: قد يستشكل مستشكل، هذا الإشكال ما أوردناه في الأمس الماضي، قد يقول قائل: أيها الماتن إن العقاب لا يكون على الفعل إلا إذا كان الفعل مبغوضاً للمولى، ولا نسطيع أن نقول بأن المتجري الذي لم يصادف قطعه المعصية الواقعية، لا نستطيع أن نقول إنه يعاقب لعدم مصادفة قطعه المبغوض للمولى، بل في بعض الأحايين قد يصادف قطعه محبوباً، كان قاطعاً بأن شرب ماذا؟ هذا الإناء حرام، فتبين أنه يجب عليه أن يشربه، قطعه ماذا أصاب؟ المحبوب وليس المبغوض، ويرى أن هذا التكليف حرام، فيتبين أنه واجب، فإذن يقول ما نستطيع أن نقول بأن المتجري يستحق العقاب بحكم الوجدان، بسبب هذا الإشكال..

يجيب الماتن عن هذا الإشكال، يقول: هذا الإشكال وغيره من الإشكالات جميعها تنطرد وتزول بعد التوجه إلى الارتكاز العقلي الذي أوردناه فيما سلف، لأن الارتكاز العقلي ماذا يقول؟ إن الشارع حاكم بعقاب من عمد على مخالفة أوامره ونواهيه، هذا الارتكاز العقلي، ونرى أن هذا الارتكاز العقلي ينطبق عليه حكم الوجدان، يشوف بالوجدان المتجري متعمد للمخالفة أليس كذلك؟ فينطبق عليه حكم العقل بالوجدان، فماذا يصير؟ يصير الوجدان شاهد صدق على استحقاق المتجري للعقاب، ومن هنا يقول الماتن ندرك الفرق الدقيق بين المتجري ومن هم بالمعصية غير أنه منع عنه قسراً، هذا عازم على أن يعصيه، لكنه سجن، فما عصى، هذا لماذا لم يعاقب؟ هاه، لأنه ما صدر منه حتى التناوب، مجرد نية في ذهنه، يعني النية عنده ماذا يقول؟ يقول العزم الذي هو القصد، متى يعاقب عليه المتجري؟ إذا بدأ، قام يخطو خطوات تؤدي به إلى الفعل، بل فعل، لكن فعله لم يطابق الواقع، أما ذاك ما فعل شيئاً، مجرد كانت تدور أفكار في خلده، وكم فرق بين المقامين، على كلٍ، فيقول من سدر في غيه وجاء بالفعل، وإن كان ذلك الفعل الذي اعتقد وقطع بأنه محرم تبين أنه واجب، يعاقب، لماذا يعاقب لأن العقاب على هتك حرمة المولى والتعدي على رسوم عبوديته والخروج عن مقتضى حقوق مولويته ـ إذا صح التبعيرـ ...

....

لا، هذا سوف يأتينا إن شاء الله، نحن الآن ليس كلامنا في أنه يتداخل العقاب أو ما يتداخل، كلامنا فقط في النقطة الأولى راح يأتينا، تداخل وكذا هذا بحث لحاله...

....

لا، هذا تعبير عرفي، يعني الناس يشوفونه يقولون ما راعى حق الله تبارك وتعالى عليه، هذا المعنى، وإلا هو لا يضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، هذا واضح، تنبيه جميل الذي أوردته...

فيما بعد الماتن يقول: عندي تتمة، وهذه التتمة بالإضافة إلى تنبيه، ما جئنا بها بالأمس الماضي، خلاصة التتمة يقول: حتى قد يدعي المدعي أن الوجدان حاكم بعقاب حتى من هم بالمعصية، الهم بالمعصية أيضاً الوجدان يحكم بعقابه، غير أن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته وعموم جوده ولطف حكمته، نعم اللطيف الخبير الرحيم الودود، لا يعاقب من هم بالمعصية فقط، لا لكونه لا يستحق، هو يستحق، لكن لماذا لا يعاقبه؟ لأن الله تبارك وتعالى خلى استثناءات من ذلك الحكم الوجداني ليدلل للعصاة للطغاة، يقول: شوف مع أنكم تستحقون عقابي ونقمتي وغضبي، غير أني فتحت الباب لمن لم يقدم خطوة إلى الأمام، حتى ماذا؟ أجعل له خط رجعة مثل ما نعبر، يعني ما دامت الأفكار في ذهنك فحسب وما أقدمت خطوة إلى الأمام ترى يمكن أن ترجع، يمكن أن لا ينصب عليك غضبي ولا تحل عليك نقمتي، يقول لماذا لا، يمكن أيضاً الوجدان حاكم، لكن باعتبار أن هذه الحكم موجود، لكن لا يرد هذا الأثر على من نوى المعصية، لماذا؟ لفتح باب الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فالله يريد للعصاة أن ه يخليهم ماذا؟ يفكرون يفكرون إلى آخر لحظة قبل الإقدام، من هذا الباب، الله تبارك وتعالى سعي في رحمته، واسع الرحمة..

....

لا، ذاك أقدم، تقدم نحن كلامنا على أن هذا ماذا؟ يعني صدق عرفاً، الذي يشوفه يقول: آه، اش قاعد تسوي؟ قال: قاعد أعصي المولى، نقول له: شنهو تعصي المولى، ذاك الذي قال له: ما أحد يدري عما يدور في خلده شفتوا الفرق بين المقامين؟ واضح، أمس وضحنا هذه الفذلكة، الحيثية..

بعد ذلك يقول الماتن: ولذلك كما نبهنا بالأمس بالماضي على هذه النقطة بالذات، نحن يمكن أن نقول بأن العاصي، بأن المتجري يستحق العقاب، لكن هذا ليس قانوناً عاماً، هذا فقط المتجري على حرمة المولى الحقيقي، الذي يحكم العقل بوجوب شكره، وهو الله تبارك وتعالى، أما باقي الموالي من العرف، هذا الحكم الوجداني قد لا يصدق في حقه، يعني الماتن يدعي دعويين..

الأولى: حكم العقل طبقاً للمرتكزات العقلية باستحقاق المتجري للعقاب كما أوردنا.

الدعوى الثانية: أن هذا الحكم بالوجدان مختص بمن له حق الطاعة المطلقة، وهو المولى الحقيقي، وقد لايتم في غيره من الموالي، وذلك لوجود فارق فارق بين مولوية المولى ذات السعة الواسعة، وبين المولويات المحدودة، فالحكم الوجداني خاص بمن؟ بالمولى صاحب الحق المطلق، وبعد ذلك أورد الاستثناء الذي أوردناه بالأمس الماضي، خلاصة الاستثناء ما هو؟ نعم، أن نحن مع قولنا الجازم وحكما المستند للوجدان بأن المتجري يستحق العقاب، لا نقول إنه نفس عقاب المعصية، عقاب لا نعلم به ما هو، لو افترضنا أن العاصي يستحق مثلاً أن يكون في الدرك الخامس من جهنم، هو ثمان دركات كما في الروايات، هذا نمرة خمسة، المتجري كم يستحق؟ يمكن يصير في نمرة اثنين أو نمرة واحد، أخف يعني، لكنه يستحق العقاب، لكن ليس نفس العقاب الذي يحصل عليه العاصي، هذا حكم نقول: لماذا؟ لأن المسألة ترجع إلى وجدان، بلحاظ المرتكزات العقلية ولوجود حسن في العقاب، لكن يمكن أن الله بتفضله بسعة رحمته، بعموم جوده، بحكمته، يخفف العقاب عمن لم يصب قطعه الواقع، تم ارجعوا إلى التطبيق..

أين وصلنا؟ ترى كلام كثير هذا، لكنه كله الواحد يقدر يختزله في ثلاث كلمات...

تطبيق:
وقد أجاب عن ذلك، يعني عن استدلال السبزواري الشيخ، شيخ وليس سيداً، وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم قدس سره : بأن العقاب على ما لا يرجع في النهاية...

 بالآخرة هذا اشوية تعبير...

بالأخرة، هم هذا غير صحيح، هذا تعبير أعجمي، قولوا في النهاية، في نهاية المطاف، المعنى واضح، لكن تعرفون الشيخ الأنصاري بالرغم من فقاهته الكبيرة يعني يبقى أنه يعني يحتاج الواحد يتعلم الذوق العربي والأدبي...

...

لا، هو عربي الأصل، يعني عرقه عربي، ليس خوزي هو، هو إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، أصله عربي...

...

فما كان ينطق بالعربي، تعلم العربية، فتعبيراته فيها شيء من العجمة والبعد اشوي عن الذوق العربي الرفيع، لكنه له المقام الشامخ والرتبة العظيمة في إبانة دقائق الأمور، وسبحان الله الكمال المطلق لمن له الكمال، ليت الله يعطينا جزءاً فقط من الكمال الذي وصل له ويكفينا، جزء فقط بسيط، لأن هذا فعلاً عظيم، حتى السيد الإمام يعبر عنه، شوفوا الإمام دقيق، يقول: هذا التالي لدرجة المعصوم، الشيخ، عظيم بكل ما للكلمة من معنى...

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم بأن العقاب على ما يرجع في النهاية إلى الاختيار قبيح، الله يعاقب المكلف على فعل لا يرجع إلى اختيار المكلف، هذا قبيح، واضح؟ هذا قبيح بحكم العقل، صح العقل يحكم بقبح عقاب من لا يرجع فعله إلى اختياره، هذا حكم عقلي واضح، لكن لننظر إلى الثاني، أما إذا لم يعاقب، أما عدم العقاب لوجود أمر خارج عن اختيار المكلف، مثلاً المتجري لأنه سدر في غيه، لكن قطعه ما أصاب الواقع، لماذا لم يصب الواقع؟ لأمر خرج عن اختياره، فالله لا يعاقبه لوجود أمر خارج عن اختياره، فنقول بما أنه لما أن الله لم يعاقبه فعدم عقابه قبيح، نقدر نقول؟ ما نقدر، حتى يتساوى، ما نقدر...

 أما عدم العقاب لأمر خارج عن اختيار المكلف فقبحه غير معلوم 
... 

لا، ما بعد يجيئنا، ذاك يجيئنا ما بعد، مثال المتجري، أنه تجرى وفعل ما تجرى به ولكن ما أصاب الواقع، فنقول لله لماذا لم تعاقبه؟ يقول: أنتم الذين تسألوني؟ أنا الذي لا أسأل عما أفعل...
ولا يخفى أن الكلام ليس في نفس العقاب ، ليقع النقاش في قبحه وعدم قبحه، بل في الاستحقاق، استحقاق العقاب .
فالأولى أن يناقش كلام السبزواري، صاحب الكافية (يرحمه الله)، أن يقال: إن من يرى عدم استحقاق المتجري للعقاب يرى أن موضوع الاستحقاق المخالفة الواقعية، والمخالفة الواقعية كانت منبثقة من اختيار المكلف، لأن قطعه أيضاً أصاب الواقع، ولذلك يقول: خصوص المخالفة الواقعية التي هي اختيارية لمن يصيب قطعه الواقع، وعدم الاستحقاق مع الخطأ لانتفاء الموضوع، لعدم الموضوع، لأنه ما صار موضوع المعصية، ما صار فيه خمر في الخارج، ولا مانع عند العقلاء من كونه غير اختياري ، وهذا نظير مثل من لا يتحقق منه المعصية، لأنه محبوس، ومع كونه محبوساً يقول يا ليتني في الخارج لأعلمتكم بتجرأي بكذا، يدور في خلده، هذه أفكار تدور في خلده، مع ذلك يجيء يوم القيامة، لأنه عنده أعمال خير، وعنده نوايا سيئة، نقول له: نحن عفونا عن نواياك السيئة، فادخل إلى جنات، هو يلتفت، يقول: يا إلهي لا أستحق، لأني كنت أريد أن أعصيك، قال: نحن نعلم بذلك لكن عفونا عنك، (ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)...

وإن كان بحيث لو قدر له أن يعصي لعصى ، مع أنه لا يستحق العقاب عند الأصوليين بأجمعهم .
والانصاف : أنه لا مجال للاستدلال بهذه الارتكازات العقلية، كبروياً تارة وصغروياً تارة أخرى، نحن لاحظنا أن السبزواري بماذا جاء؟ جاء بكبرى، صح؟ ورد عليه الشيخ الأنصاري بصغرى، بأن التطبيق الكبروي لا ينطبق على ما نحن فيه صغرى، يقول: لا ينبغي لا أن نأتي بصغرى ولا أن نستدل بكبرى، لماذا؟ يقول لأن هذه الارتكازات العقلية متى يصح لنا الاستدلال بها والاعتماد عليها؟ إذا كانت في غاية الوضوح، بحيث من ينظر إليها جميع الناظرين إليها يتفقون ويسلمون بما تؤدي إليه، قد رأينا الاختلاف..

والانصاف أنه لا مجال للاستدلال في مثل هذه الأمور الارتكازية العقلية التي ليس لها وراء الارتكاز واقع محفوظ يمكن الاستدلال عليه. كما لا مجال لفرض كبريات مسلمة، لتنفع بها في الاستدلال ، لأن الكبريات هذه، الكبرى التي جاء بها الشيخ السبزواري صاحب الكفاية لما كانت مأخوذة من العقل امتنع فرض هذه الكبرى على حكم العقل في باب التجري،  فإنكار بعض صغرياتها، كما أنكر الشيخ انطباق الكبرى على الصغرى، أو التشكيك فيها قد يرجع إلى إنكار الكبرى بالنحو الشامل لتلك الصغريات أو التشكيك في الكبرى، فتسقط عن انطباقها على الصغرى، فما نستطيع، فنحتاج إلى إثارة المنبهات الوجدانية، حتى يصل العقل إلى إدراك المطلب بوضوح تام، وهو لم يتحقق عندنا في المقام..
نعم ، قد تكون فائدة الاستدلال تنبيه الوجدان وحمل الوجدان على استيضاح المرتكز الذي قد يغفل عنه أو يلتبس...

ما يحتاج يلتبس عليه، فقط يلتبس، احذفوا عليه...

 لبعض الشبه التي قد تثار حول الموضوع ، فالعمدة الوجدان، الاستدلال بالوجدان المترتب على الاستدلال، ما نأخذ الاستدلال هو، حتى نقول عندنا دليل عقلي، العمدة نحن بعد أن ننظر في الكلمات، ما الذي نراه واضحاً بيناً بوجداننا، وندرك أنه هو المطابق للحق، عرفنا؟ هذا العمدة ، لا الاستدلال .
وحينئذ فنقول : التأمل في المرتكزات العقلية، هذا التأمل قاض..

لو قال شاهد كان أحسن..

 بأن الملاك في استحقاق العقاب هو التمرد على المولى وهتك حرمة المولى والمجاهرة بالهتك أمام الغير، تقول له: لماذا؟ أنت تعلم بأن هذه صلاة واجبة، لماذا تركت؟ قال: لا أريد أن أصلي، ما قال ربك ويل للذي، الذي جئنا به...

وكل ذلك حاصل في المعصية الحقيقية والتجري بنسق واحد، فيقول إذن الوجدان يحكم باستحقاق المتجري للعقاب أو ما يحكم؟ إذا كان الوجدان يرى أن الأمرين على نسق واحد، يصير الوجدان قاضي كما عبر، وخصوصية إصابة القطع الواقع لا تدخل في الحكم الوجداني باستحقاق القاطع المصيب قطعه للواقع للعقاب، لا، هذا غير داخل، كما أن عدم إصابة قطع المتجري للواقع لايخرجه عن كونه معاقباً من قبل الحق تبارك وتعالى..

...

لا، الوجدان ما يختلف فيه، لالا، يختلفون باعتبار استنادهم إلى الأدلة العقلية، هذا يدعي أن هذا دليل عقلي منطبق، وذاك يناقش في كبروية الدليل العقلي، أما الوجدان يقولون فقط تتأمل، تشوف صج هذا يستحق العقاب، ولذلك هو قال: لماذا يستحق العقاب؟ لأنه هتك حرمة المولى، لكن الله لا يعاقب، هذا شيء يرجع إلى الله، واضحة الفكرة؟

وبعبارة أخرى: مبنى ثبوت استحقاق المتجري للعقاب هو وجود حق عقلي وعرفي، هو ثبوتها الحقوق العقلية والعرفية بنحو يقتضي أن يكون من عليه الحق لا يتعمد في مخالفة الحق الذي عليه، أما إذا تعمد، فمعناه يستحق العقاب، واضحة لنا الفكرة؟ فيعد المقدم على مخالفة المولى مخالفاً لمقتضى الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاد ثبوته، ولا يختص ذلك بحق المولوية ، بل سائر الحقوق كذلك، مثل حق الحب الذي، المحبة، الذي أوردناه بالأمس، وحق الأبوة والأخوة والصداقة والإحسان، فمن اعتقد أن صديقه مريض، دنف، بمنتهى المرض، ما يطلع من البيت، ولكنه تغافل، تالي تبين أن هذا المريض أصلاً في غاية السرور، اموّه، هو متزوج ومقفل عليه الباب، ما يريد أحد يزوره، فيقول هذا مع ذلك ما زار صديقه، لكن شافوه قالوا له: لماذا ما زرت صديقك؟ قال: والله أنا كنت مشغولاً وكنت كذا، قالوا: هذه الصداقة التي تقول أنت وإياه في السراء والضراء، والشدة والرخاء، فتبين أنه كلام، لما صار مريضاً ما ذهبت إليه ولم تسأل عن حاله، فهو بعد تأثر في نهاية المطاف، شافه في الشارع، قال له: أعتذر أعتذر، قال له: أنا عاذرك، بس ترى ما فيني شيء، صار قضية ثانية، عنده صديق ثاني، قالوا ترى من المقربين الذي سيزوره فلان، قال: ماذا يقول العرف؟ تركه، تركه، ذاك صديقه الأول الذي كان معاه على وئام ومع ذلك ما زاره...
ودعوى : أنه لا بد في استحقاق العقاب على الفعل من كون الفعل مبغوضاً للمولى وقبيح، وأنه لا معنى للعقاب على شيء لا يبغضه المولى ، فضلاً عن...

في بعض الأحيان المتجري قد يأتي بفعل يحبه المولى، يحبه لا يبغضه، يعني قطع أنه حرام فتبين أنه واجب أو مستحب...

كما لو صادف التجري موافقة تكليف واقعي غير مقصود .
مصادرة ، بل لما كان الاستحقاق في المعصية بحكم العقل فالملاك فيه هو الارتكاز الذي تقدم، ونرى الارتكاز بيناً واضحاً ينطبق على المتجري، فيستحق العقاب، ولذلك يقول هذا الارتكاز لا يفرق فيه بين الموارد المذكورة...

فيه شيء نحن ما أوردناه، لكنه سيجيئنا في بحث مستقل، وفيه إشكال هذا الشيء، ورد من الماتن، ورد الماتن فيه شيء من اللطف، خلاصة الماتن ماذا يدعي؟ يقول: ترى المتجري يستحق العقاب ليس فقط لقضية القبح الفاعلي، لصدق القبح الفعلي على ما قام به من عمل، نقو له: اشلون؟ جميع الأصوليين نفوا القبح الفعلي، بل أشكل بعضهم على وجود قبح فعلي، لأنه يلزم منه التصويب، لو أصاب قطعه الواجب، تجريه الواجب، ماذا يصير؟ كيف يصير قبيحاً وهو حسن؟ يقول الماتن سيأتينا هذا بالتفصيل، لكن نلمح إليه بالإشارة، يقول بالفعل هو يستحق العقاب، لأنه شيء من القبح الفاعلي ينطبق على القبح الفعلي، يقولون: أوووه، هذا الفعل هذا صار ماذا؟ وترى هذا يقول ما يلزم منه التصويب، لأن الجهة التي على أساسها صدق عليه، صدق على هذا الفعل أنه هتك حرمة المولى تختلف عن الجهة الواقعية التي فيه من الحسن، يعني هو جاء بهذا المصداق بنية هتك حرمة المولى، يقول: المجيء به بهذه الحيثية يخليه ماذا؟ قبيح، وإن كان حسناً، وحيثية القبح تختلف عن حيثية الحسن، فما فيه اتحاد بين الحيثيتين، أو زوال من أحدهما للأخرى، حتى نقول فيه ماذا؟ تصويب، يأتينا هذا بالتفصيل..

 على أنه سيأتي أن ذلك يوجب اتصاف الفعل المتجرى به بنحو من القبح هو الملاك في استحقاق المتجري للعقاب .
لكن طبعاً هذا فيه إن قلت قلت، وفيه كلام، لكن الماتن يقبل، إلى هذا الحد يقبله.
وهذا بخلاف ما إذا كان المكلف في مقام التمرد، لكنه ما فعل شيئاً، ما خطى خطوة، الذي قلنا كان يهم بالمعاصي الكبيرة، لكنه سجن، حبس، كما لو كان بحيث لو قدّر لعصى ، فإنه لا يستلزم شيئاً من ذلك ، لعدم ابتنائه على المجاهرة للمولى وعدم صدق هتك حرمة المولى، وإن كان الفعل قبيحاً، ثم قال واستثنى، شوفوا الاستثناء، قال: بل قد يقال إنه حتى من هم بالمعصية، ثم حبس أيضاً يستحق العقاب، غاية الأمر أنه لا يعاقب لسعة الرحمة التي ذكرناها. 
على أنه لا يبعد عموم ملاك استحقاق العقاب لمن همّ بالمعصية ولم يصدر منه شيء، ولو فرض عدم العقاب، فهو من باب الاسقاط للتفضل منه تبارك وتعالى ، على ما سيأتي الكلام فيه في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى .
هذا الكلام الذي قلناه ما نقدر نعممه في حق جميع الموالي والعبيد، لا، ترى هذا خاص بالمولى الحقيقي، الذي مولويته مطلقة..

نعم ، لا يبعد اختصاص ذلك بالمولى الحقيقي الواجب الإطاعة عقلاً ، الذي يكون الخضوع له من حقوقه والتمرد عليه ظلم له، وظلم لنفس المتمرد، ظلم له يعني من ناحية نظر العقلاء أنه ظلم مولاه، وإلا في الحقيقة الله ما يمكن أن يُظلم، لكن هذا ماذا نسميه؟ نعم خلاف الإرادة..

 أما الموالي في العرف أو السلاطين ممن يسطون بقوتهم فالظاهر أن العقلاء لا يرون لهم عقاب بمقتضى سلطنتهم إلاّ إذا كان القطع مصيباً للواقع، أما من يتجرأ في حقهم فلا يعاقبوه، وأما مع الخطأ فلا موضوع له ، إذ نفس التمرد ليس مما يستهجن عقلاً حسب الفرض حتى يستحق عليه العقاب ، وإنما السبيل للمكلِّف مع مخالفة تكليفه، وهو في العادة الموالي من العرف أكثرهم الآن، الواحد عنده مثلاً عبيد وإماء، وكانوا عندهم يعني قطع بأن المولى يريد أشياءً، ثم قطعهم ما صادف الواقع، عادة السوي من الموالي لا يعاقب في مثل هذا، خل فيه ناس عندهم ظلم زائد عن الحد هذا يأخذ بالظنة والتهمة، نحن نتكلم في القسطاس المستقيم..

وإنما السبيل للمكلف مع مخالفة تكليفه، فمن فرض عدم المخالفة لا موضوع للعقاب، كما رأينا، تقول بعضهم تكلف، يقول بالظنة والتهمة، هذا ليس من ناحية وجود استحقاق، هذا من ناحية جبروت وطغيان .
ثم قال: ومن ثم لا نلتزم بأن العقاب، عقاب المتجري هو نفس عقاب العاصي، ترى فيه فرق، لماذا؟ لا نلتزم بأن العقاب المستحق بالتجري على المولى الأعظم هو المجعول على المعصية الحقيقية الذي أوعد به، فيه وعد ووعيد، فيه وعيد به نعبر، الذي هناك وعيد به، لأن التخويف من العقاب في المعصية، والوعد بالطاعة، فما نقول أوعد هنا، نقول فيه وعيد، أوعد به لا بأس، يعني توعد به...

لأن موضوع الجعل والوعيد مخالفة التكليف الواقعي لا ما يعم التجري ، فلا يستحق العبد بالتجري إلا العقاب في الجملة، لا العقاب المنصوص عليه في العصيان، مع إيكال تقدير مقدار استحقاق العقاب للحكيم القادر المتعال، المحيط بموازين العدل .
وبالجملة، نختصر هذا البحث الطويل...

بعد ما طول علينا، قال سيختصره هم مرة ثانية: استحقاق العقاب مع التجري إنما هو في ما إذا كان لزوم الطاعة وترك المعصية بحكم العقل يبتني على التحسين والتقبيح من حيث كونهما من حقوق المولى اللازمة له، وقد رأينا أن هذا الحق ثابت للحق تبارك وتعالى، لأن المولوية العظمى له، وترك هذا الحق ظلم للمتجري وظلم للمولى، ولا يفرق في ملاك ذلك بين المعصية الحقيقية والتجري، بخلاف ما إذا كان بملاك دفع الضرر، كما تصور الكثير من الأصوليين، بأن العقاب بملاك دفع الضرر، من حيث ترتب العقاب الموعود على المعصية ، لأن موضوع الوعيد هو المعصية الحقيقية، فيكون المتجري الذي لم يصب قطعه المعصية الحقيقية ماذا يصير؟ لم يعص ولا يرجع إلى ضرر، بعد لماذا يعاقب؟ الملاك اختلف، نحن قلنا باستحقاقه للعقاب من ناحية سعة مولويته، وحقه الثابت له بعظم هذه السعة، ونفينا الاستحقاق، لأنه لم يبتن على القاعدة العقلية الأخرى، وهي دفع الضرر، لأن ذيك ليست بموجودة، وعموماً يصير هنا نقاش، فعلاً حق الطاعة أو الثابت، لأن هذا يرجع إلى حق الطاعة أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويصير النزاع بين الحقيقة المشهور مع ما أفاده الشهيد الصدر وغيره من الأصوليين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

